قرار رقم 208 لسنة 1977 (
) 
فى شأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات 

والإجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى إتباعها
وزيرالتأمينات 

   بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 

     وعلى القرار رقم 34 لسنة 1977 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل وأداء الإشتراكات والإجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى إتباعها .

     وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ،
قرر

الباب الأول

فى إجراءات تنفيذ قانون التأمين الإجتماعى الواجب على أجهزة

التأمين الإجتماعى إتباعها . 
مادة 1
على جهاز التأمين الإجتماعى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام القيام بالإجراءات الآتية :-

1 – إعداد الكشوف والبيانات والإخطارات والإستمارات والنماذج وإمساك السجلات والدفاتر والملفات التى يتطلبها تنفيذ القانون والإحتفاظ بها .

2 – إستيفاء الإستمارات الخاصة بالإشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية .

3 – إستيفاء الإستمارات الخاصة بتحديد وأداء الإشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة المختصة وإتخاذ إجراءات سدادها .

4 – إعداد الإستمارا ت الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الإشتراك عن المدد التى يجوز حسابها أو الإشتراك عنها ، ومدد الإعارة الخارجية والإجازات الخاصة والدراسية بدون أجر ومكافآت نهاية الخدمة وفروقها بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والاستمارات الخاصة بالإستبدال وغيرها . 

5 – إتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ونفقات الانتقال المقررة للمؤمن عليهم المصابين والمرضى .

          وكذلك صرف المعاشات والتعويضات والحقوق التأمينية الأخرى ومبالغ الإدخار للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم نيابة عن الهيئة المختصة .

6 – إنشاء وإستيفاء ملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بالمؤمن عليهم .

8 – تلقى المكاتبات المناقضات التى توجهها الهيئة المختصة والعمل مع أجهزة صاحب العمل الأخرى على تنفيذ ما جاء بها وموافاة الهيئة المذكورة بالرد المطلوب .

مادة 2
     بجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أو من ينيبه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بأن يتولى جهاز التأمين الإجتماعى المنشأ بها ذات الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة إذا بلغ عدد العاملين بالمنشأة 500 عاملاً على الأقل أو إذا أخذت المنشأة شكل الشركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم .

مادة 3
     على صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل التنسيق الكامل بين جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية وعلى الأخص أجهزة الأجور وشئون الأفراد وكذا أجهزة العلاقات العامة والأمن الصناعى والخدمات الإجتماعية .

مادة 4

        يجوز لأصحاب الأعمال بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة أو من ينيبه أن يقوموا بأنفسهم بطبع الإستمارات والسجلات التى يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى فى حدود الكمية اللازمة لهم ، ولا يجوز لصاحب العمل فى جميع الأحوال تحميل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بمقابل هذه الاستمارات .

الباب الثانى
إجراءات الإشتراك وقواعد تحصيل الإشتراكات

الفصل الأول
إجراءات الإشتراك
 بالنسبة لأصحاب الأعمال فى القطاعين العام والخاص

مادة 5
   على كل صاحب عمل بالقطاعين العام والخاص تسرى عليه أحكام قانون التأمين الإجتماعى أن يتقدم للتأمين على العاملين لدية إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص .

   ويجوز أن تعتبر منشآت ووحدات القطاع العام فى علاقتها مع الهيئة كصاحب عمل واحد مهما كان عدد فروعها .

   كما يجوز فى حالة تعدد الوحدات الحسابية التى لها بالنسبة لفرع أو أكثر من فروع صاحب العمل صلاحيات مراجعة كشوف الأجور وصرفها وقيدها بالدفاتر الحسابية وسداد الإشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة المختصة وصرف المزايا التامينية ، أن تعتبر كل وحدة حسابية كصاحب عمل مستقل .

   وفى حالة تعدد فروع صاحب العمل بالقطاع الخاص تعتبر الفروع التى تقع فى نطاق إختصاص قسم أو مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقا للتقسيم الجغرافى لمكاتب الهيئة المختصة .

مادة 6

   على صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الهيئة المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك فى الهيئة محرراً من خمس نسخ على الإستمارة رقم (2) المرفق نموذجها موضحاً بها البيانات الوافية عن العاملين لديه فى تاريخ بدء إستخدامهم .

 ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار اليه المستندات الآتية :-

1 – ثلاث نسخ من نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الإستمارات التى تقدم للهيئة معتمداً بخاتم المنشأة على أن يتم التوقيع بالنسبة لآصحاب الأعمال بالقطاع الخاص أمام موظف الهيئة المختص الذى يؤشر بما يفيد أن التوقيع قد تم أمامه .

          وبالنسبة لمن لا يوقعون بإمضائهم من أصحاب الأعمال أو الأشخاص المسئولين لديهم فيتعين عليهم إعداد أختام خاصة يختمون بها على نموذج التوقيع فى المكان المعد لهذا الغرض مع أخذ بصمة الإبهام الأيمن لصاحب العمل أو المسئول لدية أمام موظف الهيئة المختص الذى يؤشر بما يفيد بأن بصمتى الختم والإبهام الأيمن قد تمت أمامه .

        وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل دائماً بكل ما يترتب على توقيع هؤلاء المسئولين على المحررات والمكاتبات والإستمارات الخاصة بتنفيذ القانون .

        ويتم إثبات نماذج التوقيعات أو الأختام المشار إليها على البطاقة التى تعدها الهيئة لهذا الغرض .

2 – المستند الذى يثبت بدء نشاط صاحب العمل كعقد الشركة أو قرار إنشائها وعقد الإيجار وأمر التشغيل وأمر التوريد والترخيص الصادر بالنشاط والمستندات الدالة على صفة صاحب العمل فى غير المنشآت الفردية أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة .

3 – الاستمارة رقم (1) الخاصة بالإخطار عن إشتراك عامل بالهيئة المرفق نموذجها من أصل وثلاثة صور والمستند الرسمى الدال على تاريخ الميلاد أو صورة فوتوغرافية منه أو من بطاقة الحالة المدنية بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص ، وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. 

4 – الإستمارة رقم 11 الخاصة بالإخطار عن الإشتراك فى تأمين إصابات العمل المرفق نموذجها من أصل وثلاث صور بالنسبة للعمال المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى بدون أجر والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة مرفقاً بها مستند الميلاد والعقد المبرم مع العامل أو المستند المثبت لنوع العمل .

مادة 7
   على مكتب الهيئة المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور إستمارة طلب الإشتراك موضحاً بها رقم إشتراك صاحب العمل ورقم التأمين الثابت لكل مؤمن عليه لم يسبق حصوله على هذا الرقم وذلك بعد تسجيل بيانات الاستمارات فى السجلات المعدة لهذا الغرض .

   وعلى المكتب المذكور أن يوافى الوحدات النقابية التى يتم تحديدها بالإتفاق مع النقابات العامة بصورة من الاستمارة المشار إليها المقدمة من أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وكذا صورة من الإستمارة المشار إليها بالمادة (11) من هذا القرار على أن توقع صور الإستمارات من مدير مكتب الهيئة المختص أو من يقوم مقامة وتختم بخاتم شعار الجمهورية .

مادة 8

   على الجهاز المختص لدى صاحب العمل بالقطاع العام عند تعيين عمال جدد أن يتخذ من الإجراءات التى تكفل موافاة جهاز التأمين الإجتماعى بنسخة من قرار تعيين كل عامل فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار التعيين .

   وعلى جهاز التأمين الإجتماعى أن يحرر بياناً شهرياً للعاملين الجدد ويقدمه إلى مكتب الهيئة المختص على النموذج رقم (13) المرفق من ثلاث نسخ خلال الشهر التالى لألتحاق هؤلاء العمال . 

   وعلى المكتب المشار إليه أن يعيد إلى صاحب العمل صورة من هذه الإستمارة موضحاً بها رقم التأمين الخاص بالمؤمن عليه . 
مادة 9
   على صاحب العمل بالقطاع الخاص بمجرد إلتحاق أى عامل لديه أن يوافى مكتب الهيئة المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إلتحاق العامل بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالهيئة من أصل وثلاث صور مرفقاً بها المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة فوتوغرافية منه أو من بطاقة الحالة المدنية بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص .

   وعلى المكتب المشار إليه أن يعيد إلى صاحب العمل صورة من الإستمارة موضحاً بها رقم التأمين الخاص بالمؤمن عليه . 

   وفى الأحوال التى يتعذر فيها على صاحب العمل إرفاق المستند الدال على الميلاد بالإستمارة المشار إليها فعلى المكتب قبول تلك الإستمارة على أن يتعهد صاحب العمل بإرسال هذا المستند فى موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ التقدم بالإستمارة المذكورة .

  وعلى المكتب متابعة صاحب العمل لموافاته بهذا المستند .

مادة 10

   على صاحب العمل بالقطاعين العام والخاص أن يوافى مكتب الهيئة المختص خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إلتحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى لديه بالإستمارة رقم (11) الخاصة بالأخطار عن الإشتراك فى تأمين إصابات العمل من أصل وثلاث صور .

   كما يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بتقديم هذه الإستمارة بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة فى الموعد المنصوص عليه بالفقرة السابقة .

    ويرفق بالإستمارة المذكورة مستند الميلاد أو صورة فوتوغرافيه منه أو من بطاقة الحالة المدنية بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص والعقد المبرم مع المؤمن عليه من الفئات المشار إليها أو المستند المثبت لنوع العمل. 

  وعلى المكتب المشار إليه أن يعيد إلى صاحب العمل صورة من الإستمارة موضحاً بها رقم التأمين الخاص بالمؤمن عليه .

مادة 11

   على صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى مكتب الهيئة المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها من أصل وثلاث صور فى حالات إنتهاء خدمة العامل وذلك فى خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إنتهاء الخدمة أو إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج أو إنتهاء العمل بالمشروع الصيفى للطلاب أو بلوغ سن المؤمن عليه الثامنة عشرة .

     كما يلتزم صاحب العمل بالقطاع العام بتقديم الإستمارة (6) فى الحالات التى تنتهى فيها مدة التلمذة الصناعية أو التدرج أو إنتهاء العمل بالمشروع الصيفى وفى حالة إنتهاء خدمة العامل قبل بلوغه سن التقاعد بغير الوفاة أو العجز المنهى للخدمة ، ويكون ذلك خلال الموعد المشار إليه بالفقرة السابقة . 

مادة 12

   تستوفى الإستمارة رقم (11) عن المؤمن عليه الذى يستمر فى خدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وأوقف إنتفاعه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (40) من قانون التأمين الإجتماعى .

     ويتبع فى تحرير الإستمارة المشار إليها وتقديمها ذات الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القرار .

مادة 13

   يتعين على صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى مكتب الهيئة المختص فى موعد لا يتجاوز آخر يناير من كل عام ببيان التعديلات التى طرأت على العاملين لديه وأجورهم على الإستمارة رقم (2) محرراً من أصل وثلاث صور .

مادة 14

   على صاحب العمل عند إنشاء فرع جديد تابع له أن يخطر مكتب الهيئة المختص بذلك وعليه كذلك أن يخطر المكتب المشار إليه بأى تغيير يطرأ على نوع النشاط الذى يزاوله أو أى تغيير فى عناوين أماكن العمل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال الخمسة عشر يوماً الأولى لوقوع التغيير .

مادة 15

   على صاحب العمل أن يخطر مكتب الهيئة المختص فوراً بكل تغيير يطرأ على التوقيعات أو فقد الأختام أو إستبدالها بغيرها ، وألا كان مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخى فى تقديمه .

مادة 16

   على مكتب الهيئة المختص تسجيل أصحاب الأعمال فى سجلات تنشأ لهذا الغرض وإعطائهم أرقام إشتراك متتابعة .

   وعلى مكتب الهيئة المختص إعطاء أرقام للعاملين الموجودين فى خدمة أصحاب الأعمال وقت الإشتراك وكذلك العاملين الذين يلتحقون بالخدمة بعد ذلك بعد قيدهم فى سجلات تعد لهذا الغرض .

   وفى جميع الأحوال تكون أرقام العاملين ثابته طوال مدة إشتراكهم فى التأمين ولو كانت لدى أكثر من صاحب عمل ولا يجوز أعطاء عامل جديد رقماً سبق إعطاؤه لعامل ترك الخدمة لاى سبب من الأسباب .

     ويجب على المكتب المشار إليه أن يوافى أصحاب الأعمال بالأرقام الخاصة بهم والبطاقات التأمينية الخاصة بالعاملين لديهم وفقا للنموذج رقم (7) المرفق مبيناً بها الأرقام الخاصة بهم .

     وكذلك البطاقات التأمينية الخاصة بالعاملين الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى وفقاً للنموذج رقم (8) المرفق .

مادة 17

   على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم الإشتراك الخاص بكل صاحب عمل أو مؤمن عليه يتعلق بموضوع المكاتبة وعلى المؤمن عليه أن يتقدم ببطاقته التأمينية وذلك عند كل طلب ، وعليه كذلك أن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق بالعمل لديه ويستردها بعد الإطلاع عليها ، وعلى المؤمن عليه أن يحتفظ ببطاقته فى حالة جيدة بصفة مستديمة وألا يدخل أية تعديلات عليها .

مادة 18
   فى حالة إدماج إحدى المنشآت فى منشأة أخرى يتعين على المنشأة الدامجة موافاة الهيئة المختصة بصورة معتمدة من قرار الإدماج  فى موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدوره ويجب أن يرفق بصورة القرار نموذج من توقيع الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات وإستيفاء وأعتماد البيانات والإستمارات التى تقدم للهيئة فى ظل الوضع الجديد للمنشأة ، وتعتبر فى حكم المنشأة الدامجة التى تجمع بين منشأتين أو أكثر .  

مادة 19
   وإذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان فى دائرة مكتب واحد من مكاتب الهيئة فتتخذ الإجراءات الآتية :

1 - على المنشأة الدامجة أن توافى مكتب الهيئة بنسختين معتمدتين من قرار الإدماج مع بيان أسماء وأرقام جميع العاملين بالمنشأة المندمجة فى تاريخ الإدماج من أصل وصورة موضحاً قرين كل منهم الأجر الشهرى الذى يجرى عليه تقدير الإشتراكات وقيمة الأقساط المستحقة عليها للهيئة إن وجدت وعليها كذلك أن تقوم بتسوية حساب الإشتراكات الخاصة بهم حتى تاريخ الإدماج وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المنشأة الدامجة بتضامنها فى الوفاء بهذه الإلتزامات .

2 – على صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة أن يوافى مكتب الهيئة المختص بالإستمارة رقم (2) بالنسبة للقطاع الخاص ، أو النموذج رقم (13) بالنسبة للقطاع العام بطلب الإشتراك عن الشهر الذى تم فيه الإدماج شاملة لكافة العاملين بها ومن بينهم عمال الشركة أو المنشأة المندمجة .

3 – على مكتب الهيئة المختص أن يغلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به نسختى قرار الإدماج مرفقاً بهما أصل وصورة بيان العاملين المشار إليهما فى البند (1) .

4 – يحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه الأصلى وعلى مكتب الهيئة المختص أن يؤشر برقمه على كل من ملفات العاملين بالمنشأة المندمجة موضحاً قرين الرقم تاريخ الإدماج .

        وإذا كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة  الدامجة تقع فى دائرة مكتبين مختلفين فيكتفى بتعديل الأسم القانونى للمنشأة المندمجة على أن تبقى كل من المنشأتين كصاحب عمل مستقل وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (5) من هذا القرار .

الفصل الثانى

قواعد تحصيل الإشتراكات

مادة 20

   تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإدارى أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير لا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات على أساس الأجر الإجمالى دون تخفيض .

   وتستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطيا أو بقوة القانون على أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعى من تاريخ الإيقاف .           
   ولأ تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً . 

مادة 21(
)
   لا تستحق الإشتراكات بالنسبة لمن يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على 208.333 جنيه إلا على أساس هذا القدر .

   وبالنسبة لمن يتجاوز أجره هذا القدر فى بعض شهور السنة ويقل عنه فى البعض الآخر فتؤدى الإشتراكات على أساس الأجر المستحق شهرياً على أن تجرى تسوية فى نهاية كل سنة ميلادية بحيث لا يستحق للهيئة المختصة أية إشتراكات عن الأجر الذى يجاوز 2500 ج سنويا .

مادة 22

   تحسب حصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لأحكام المادة (163) من قانون التأمين الإجتماعى على أساس الأجر الشهرى الأخير للمؤمن عليه إذا قام صاحب العمل بإنهاء خدمته عند بلوغه سن الستين أو بعدها بدلاً من إستبقائه بالعمل لحين إستكمال مدة الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش وتسدد هذه المبالغ إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص بحسب الأحوال ويلتزم صاحب العمل بأداء الإشتراكات المذكورة فى أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه ، وفى حالة التأخير فى الأداء يستحق ريع الإستثمار والمبالغ الإضافيه المنصوص عليها بالمادتين (129 و 130 ) من قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 23

   تحسب الإشتراكات المستحقة على أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص من واقع البيانات الواردة بالمستندات الآتيه :- 

أ – الإستمارة رقم (1) الخاصة بالإخطار عن إشتراك العامل فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بشرط أن تكون موقعة من كل من صاحب العمل والعامل إذا لم يكن قد ترك الخدمة .

ب – الإستمارة رقم (2) الخاصة بطلب الإشتراك والمتضمنه البيان المفصل لأجور العمال وإشتراكاتهم الشهرية وبيان التعديلات التى طرأت على عدد العمال وأجورهم بشرط ان تكون موقعة من صاحب العمل .

ج – الإستمارة رقم (6) الخاصة بالإخطار عن إنهاء خدمة العامل بشرط أن تكون موقعة من صاحب العمل والعامل إذا لم يكن قد ترك الخدمة ويرفق بها سند إنهاء خدمته أو صورة منه .

   فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الإستمارات المشار إليها فى المواعيد المحددة لذلك حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلاً .

   وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود المستندات والسجلات التى يلتزم بحفظها يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى تحديد حجم إلتزام صاحب العمل .

مادة 24

   تتم تحريات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات فى النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفى العلاقة       ( العامل وصاحب العمل ) أوغيرهم ممن يمكن الإسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدى صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الإعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل على النماذج المشار إليها على أن يؤشر المفتش تفصيلاً ويوضح مصادر البيانات التى أثبتها بالنماذج .

   ويجوز للهيئة كذلك أن تعتمد فى تحرياتها على البيانات والمعلومات التى تضمنتها تقارير اللجان التى تشكل لهذا الغرض .

   وفى حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمل فيمكن الإستعانة بمكاتب علاقات العمل لتحقيق هذا النزاع وإذا كان النزاع حول الأجر يجوز للهيئة أن تسترشد بأجر المثل فى ضوء مستويات الأجور التى تحددها اللجان الفنية ما لم يقدم صاحب العمل دليلاً على عكسها .

مادة 25

   إذا كان المؤمن عليه فى أجازة خاصة بدون أجر فيكون أداء إشتراكات التأمين الإجتماعى بالنسبة له وفقاً للآتى :-  

   تأمين المرض : يلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل التى تغطى العلاج والرعاية الطبية إذا كانت الأجازة ستقضى داخل البلاد .

   تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة : يلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل إذا رغب فى حساب مدة الأجازة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين .

   تأمين البطالة : يلتزم بأداء حصة صاحب العمل أذا رغب فى حساب مدة الأجازة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين .

   تأمين إصابات العمل : يعفى من أداء الإشتراك الخاص بهذا التأمين . 

مادة 26

   يعتبر فى حكم القرض المبالغ التى يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقاً لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى .

   ولا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاء للمبالغ المشار اليها ولغيرها من المبالغ يكون قد إقترضها منه أكثر من 10% من هذا الأجر .

   كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ .

الفصل الثالث

فى إجراءات أداء الإشتركات وتوريدها

مادة 27

   على الأجهزة المختصة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام إعداد سجلات وقوائم لأجور المؤمن عليهم تتضمن حقولاً خاصة للأجور التى يسرى عليها حكم إقتطاع الإشتراكات والأجور الخاضعة لنظام الإدخار وحصة كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من إشتراكات وإدخار وأقساط أخرى مستحقة للهيئة المختصة .

مادة 28
   على الأجهزة المشار إليها بالمادة السابقة إعداد حوافظ بإجمالى الإشتراكات والأقساط المستحقة على النموذج رقم (23) المرفق من أصل وصورة بالنسبة لكل من قوائم صرف الأجور تتضمن البيانات الآتية :

أ – إجمالى الأجور المستحقة للعاملين مع بيان أجمالى الأجور التى يسرى عليها حكم إقتطاع الإشتراكات بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين الإجتماعى على حدة .

ب – بيان كل من إجمالى حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليهم فى الإشتراكات بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين الإجتماعى على حدة .

ج – جملة الأجور الخاضعة لنظام الإدخار وجملة إشتراكات الإدخار .

د – الأقساط الخاصة والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة المختصة مع بيان مفرداتها ، ( كأقساط المدة السابقة وأقساط الإستبدال والأقساط المستحقة عن مدد الأجازات الخاصة والأجازات الدراسية بدون أجر وغيرها ) .

مادة 29

      على جهاز التأمين الإجتماعى تجميع أصل الحوافظ المشار إليها بالمادة السابقة والتحقق من أن مجموع الإشتراكات والمبالغ الأخرى الواردة بالحوافظ مطابقة لما هو وارد بقوائم الأجور وتمثل المبالغ المستحقة للهيئة المختصة قانوناً والإحتفاظ لديه بهذه الحوافظ بعد تسجيل الإشتراكات والأقساط المستحقة فى سجل قيد إجمالى الإشتراكات والأقساط المعد لهذا الغرض .

مادة 30

   على جهاز التأمين الإجتماعى تجميع إجمالى البيانات الواردة بالحوافظ المنصوص عليها بالمادة (28) فى حافظة واحدة يستوفى بها البيانات الخاصة بالسداد .

   وتحرر الحافظة المشار إليها من أصل وصورتين ويرسل الأصل والصورة الأولى يرافقهما مستند السداد بعد إتخاذ إجراءات إستصداره إلى الهيئة المختصة وتحفظ الصورة الثانية بجهاز التأمين الإجتماعى .

مادة 31

   على أجهزة الحسابات أو الشئون المالية بالجهات المشار إليها بالمادة (23) من هذا القرار أن تخصص حقول ( خانات ) بالسجلات المحاسبية لإجمالى الأجور التى تخضع لحكم إقتطاع الإشتراكات والإشتراكات والأقساط الخاصة المقتطعة من أجور المؤمن عليهم وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات على أن يفرد كذلك حساباً خاصاً للهيئة المختصة يثبت به الإشتراكات والأقساط وما تم سداده منها .

مادة 32

   على صاحب العمل بالقطاع العام موافاة مكتب الهيئة المختصة فى نهاية السنة المالية بشهادة معتمدة من المدير المالى للمنشاة وعلى النموذج المرفق توضح به جملة الأجور المنصرفة خلال السنة المالية وقيمة إشتراكات صاحب العمل والعاملين لديه المؤداة لحساب الهيئة مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القرار ويجب ان تتضمن الشهادة إقرار من المدير المالى بأن الأرقام الخاصة بجملة الأجور تشمل كل ما صرف للعاملين باعتباره أجراً وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 33

   على صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يمسك سجلأً لقيد أجور العاملين لديه متضمناً البيانات الأساسية التى تتطلبها عملية تحديد الإشتراكات وتحصيلها ، وعلى الأخص البيانات الآتية :-

1 – أسم العامل ورقم تأمينه .

2 – تاريخ ميلاد العامل .

3 – التأشير شهرياً بما يفيد صرف الأجر للعامل وقيمة الأجر .

4 – قيمة القسط المستحق على المؤمن عليه نظير حساب أو الإشتراك عن مدة سابقة أو إستبدال أو خلافه وتاريخ بداية ونهاية فترة التقسيط .

5 – الملاحظات التى تتعلق بإيقاف تحصيل الأقساط وإعادة إقتطاعها .   

مادة 34

   مع مراعاة أحكام المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى يكون للمفتشين الحسابين الذين تنتدبهم الهيئة المختصة حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والإطلاع على ملفات العاملين للتحقق من الوفاء بكافة مستحقات الهيئة والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات .

مادة 35(
)
    يكون وفاء الإشتراكات والمبالغ المقررة للصندوق المختص بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بموجب شيكات ، على أن تكون الشيكات مقبولة الدفع بالنسبة للقطاع الخاص .

     ويجوز الوفاء بايداع المبالغ بالبنك بحساب مكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بموجب إذن توريد صادر من المكتب ، كما يجوز الوفاء نقداً للمكتب المشار إليه بالمبالغ التى لاتتجاوز قيمتها ألف جنيه .

   ويتحدد تاريخ سداد الإشتراكات والمبالغ المقررة للصندوق المختص وفقاً لما يلى: 

1 – تاريخ تسليم الشيك أو تاريخ التسجيل إذا ارسل بالبريد بكتاب موصى عليه مع علم الوصول .

2 – تاريخ إيصال السداد فى حالة الوفاء نقداً لخزينة الصندوق .

3 – تاريخ الإيداع بحساب المكتب بالبنك فى حالة الوفاء بالايداع فى البنك .

مادة 36

     على أجهزة الصندوق المختص أن تقيد أولاً بأول ما يرد إليها من شيكات أو نقديه أو إيصالات إيداع بالبنك بالسجلات المعده لذلك على أن يوضح بها تاريخ تسليم الشيك أو تاريخ السداد النقدى أو تاريخ الإيداع فى البنك أو تاريخ التسجيل إذا كان الشيك قد ورد بالبريد الموصى عليه والرقم الموضح على مستند السداد وقيمة المبالغ المسدده واسم المنشأة ورقمها بالصندوق المختص .

       وعلى الأجهزة المذكورة أن تودع فى نفس يوم الورود أو الموعد المحدد باللائحة المالية للصندوق المختص ما يرد إليها من شيكات ونقود فى حسابها لدى جهات الإيداع المختصة .

مادة 37

   يكون سداد الإشتراكات المستحقة على أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص بعد إستيفاء أذن التحصيل رقم (10) المرفق نموذجه .

مادة 38

   تؤدى مكافأة نهاية الخدمة وفروعها بالنسبة لمن تستحق عنهم من المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص على الإستمارة رقم (10) المرفق نموذجها التى تحرر من أصل وصورتين ويرسل الأصل وصورة منها مرفقاً به مستندات السداد إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص على أن يؤشر على الإستمارة وصورها برقم مستند السداد وتاريخ أرساله للهيئة .

الباب الثالث

الفصل الأول

فى إجراءات الإشتراك عن بعض المدد

مادة 39
   يحرر طلب تعديل نسبة حساب مدد الإشتراك المحسوبة فى المعاش بواقع 1/75 طبقاً لأحكام المادة (33) من قانون التأمين الإجتماعى على الإستمارة رقم (27) المرفق نموذجها .

     ويحرر طلب الاشتراك عن المدد غير المحسوبة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تنفيذاً لأحكام المادة (34) من القانون المشار إليه على الإستمارة رقم (28) المرفق نموذجها .

   وفى جميع الأحوال يحرر الطلب من أصل وصورتين بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ويقدم إلى جهاز التأمين الإجتماعى لدى صاحب العمل ومن أصل وثلاث صور بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص ويقدم إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص .

مادة 40

   على الجهة التى قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بالسجل المعد لذلك وفقا لأحكام المادة (43) من هذا القرار ومراجعة بيانات الطلب من واقع ملف التأمين الإجتماعى الخاص بالمؤمن عليه والتأكد من توافر الشروط الواجب توافرها فى المدد المطلوب تعديل نسبة حسابها أو الإشتراك عنها وتقدير المبالغ المطلوبة نظير حساب أو الإشتراك لهذه المدد واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار المؤمن عليه لتحديد المدة التى يرغب فى تعديل نسبة حسابها أو الإشتراك عنها وكيفية أداء تكلفتها وإقتطاع الأقساط والتأشير بها فى السجلات وفقاً لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب .

   ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب الإشتراك أو الضم المقدم منه إلا بعد توقيعه على إقرار الرغبة فى الإشتراك .

مادة 41

   فى حالة تقديم الطلب إلى جهاز التأمين الإجتماعى لدى صاحب العمل يقوم هذا الجهاز بحفظ أصل الطلب بملف التأمين الإجتماعى الخاص بالمؤمن عليه وإرسال الصورتين إلى الجهة المختصة بمراجعة الطلب بالهيئة المختصة .

     وعلى الجهة المشار إليها الإحتفاظ بصورة من الطلب لديها وإرسال الصورة الثانية إلى جهاز التأمين الإجتماعى مؤشراً عليها بما يفيد المراجعة .

مادة 42

    فى حالة تقديم الطلب إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص يقوم المكتب بحفظ أصل الطلب بملف التأمين الخاص بالمؤمن عليه وإرسال صورة إلى صاحب العمل وصورتين إلى الجهة المختصة بمراجعة الطلب بالهيئة المذكورة.

     وعلى الجهة المذكورة الإحتفاظ بإحدى هاتين الصورتين لديها وإعادة الأخرى إلى المكتب المشار إليه مؤشراً عليها بما يفيد المراجعة .

مادة 43

   على جهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص بحسب الأحوال إعداد سجل أو بطاقات لقيد طلبات المدد المطلوب حسابها أو الإشتراك عنها والأقساط المستحقة عنها بحيث يشمل على الأخص البيانات 

الآتيه :-

1 – رقم مسلسل لقيد الطلب فى سجل وتاريخ القيد .

2 – تاريخ تحرير الطلب وتاريخ وروده .

3 – اسم المؤمن عليه بالكامل رقم التأمين .

4 – تاريخ الميلاد .

5 – المدة التى تم حسابها أو الإشتراك عنها ونوعها وكيفية أداء تكلفتها .

6 – قيمة القسط الشهرى الواجب إقتطاعه .

7 – تاريخ بدء إقتطاع الأقساط ونهايته .

   وعلى جهاز التأمين الإجتماعى والجهاز المختص بمتابعة تحصيل الأقساط بالهيئة المختصة أن يتابع تحصيل الأقساط المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفصل الثانى من هذا الباب .

مادة 44

   مع مراعاة حكم المادة (25) من هذا القرار للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى كيفية أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الأجازة الخاصة والأجازة الدراسية بدون أجر قبل بدء مدة الأجازة ، فاذا لم يبد المؤمن عليه الرغبة المشار إليها فله أن يؤدى هذه المبالغ كلها أو بعضها دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ إنتهاء مدة الإجازة أو بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (6) أو (7) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى .

     وفى حالة إختيار الأداء دفعة واحدة وفوات السنة دون أداء المبلغ المطلوب تقسط المبالغ المطلوبة وفقاً للجدول الذى يعطى المؤمن عليه مدة تقسيط أطول من الجدولين المشار إليهما بالفقرة السابقة وذلك مع مراعاة توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة (54) من هذا القرار فى حالة التقسيط وفقاً للجدول رقم (7) ويبدأ فى إقتطاع أول قسط إعتبارا من أجر أول شهر تالى لإنقضاء فترة السنة .

مادة 45
   يتم تحديد الإشتراكات المستحقة على المؤمن عليه عن المدد المشار إليها بالمادة السابقة بموجب إستمارة التقدير رقم (24) المرفق نموذجها ، وعلى أساس أجر أشتراك المؤمن عليه بالكامل لدى جهة صاحب العمل خلال المدد المشار إليها . وتحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وترسل إلى الجهاز المختص بالهيئة المختصة فى موعد أقصاه نهاية الشهر التالى للشهر الذى عاد فيه للعمل العامل . وعلى الجهاز المختص الإحتفاظ بصورة استمارة التقدير المشار إليها وموافاة صاحب العمل بصورة مؤشراً عليها بما يفيد المراجعة ويحفظ الأصل بملف التأمين الإجتماعى .

مادة 46

   يلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل والإشتراكات المستحقة عن مدة الإعارة الخارجية ومدة الأجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج التى قضيت خلال الفترة من 1/9/1975 حتى 31/8/1977 .

   ويكون أداء المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بالعملة المحلية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادتين (44) و (45) على أن يتحدد تاريخ بدء سنة الأداء من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة 47

   فى حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية تتولى الجهة المعار إليها العامل خصم حصة المؤمن عليه وإشتراكات الإدخار وأقساط المدة السابقة والإستبدال وخلافه من أجر وتوريدها شهرياً مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها العامل فى مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالى للشهر المستحق عنه تلك الإشتراكات .

   ويلتزم صاحب العمل الأصلى بسداد الإشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة المختصة عن المؤمن عليه المعار فى المواعيد الدورية المحددة لسداد الإشتراكات دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة إنتظام تلك الجهة فى السداد .

   ويلتزم صاحب العمل الأصلى اذا كان المؤمن عليه المعار بالخارج يتقاضى أجره منه بسداد الإشتراكات المشار إليها والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية المحددة لسداد الإشتراكات ويتحمل كل من المؤمن عليه وصاحب العمل فى هذه الحالة بحصته فى الإشتراكات .

مادة 48
     يلتزم صاحب العمل الذى كان يسرى بشأنه أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وقرار وزير العمل رقم 65 لسنة 1967 بأداء حصته فى الإشتراكات المستحقة عن مدد الأجازات الخاصة والأجازات الدراسية والبعثات العلمية والإعارات الخارجية بدون أجر حتى 31/8/1975 دفعة واحدة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .

   كما يلتزم بأخطار المؤمن عليه الذى بدأت مدة أجازته المشار إليها ومازالت مستمرة بعد هذا التاريخ وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بما يتحمله من إشتراكات عن هذه المدد ، ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه على عنوانه داخل الجمهورية أو خارجها .

   وعلى المؤمن عليه تحديد رغبته فى أداء المبالغ المطلوبة منه عن المدد المشار إليها إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية خلال مدة تساوى المدة المشار إليها أو ضعفها أو تاريخ بلوغ سن الستين أى التاريخين أسبق أو الإنتظار حتى إنتهاء مدة الأجازة أو الإعارة وأداء الحصة المذكورة مع ما يلزم به من إشتراكات عن المدة من 1/9/1975 حتى 31/7/1977 ويكون أداء المبالغ فى هذه الحالة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (46) من هذا القرار .

   ويكون إبداء رغبة المؤمن عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره .

مادة 49

   على صاحب العمل إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية والذين فى أجازات خاصة أو أجازات دراسية بدون أجر .

   ويتعين عليه إيداع كافة القرارات والمستندات الخاصة بالمدد المشار إليها بملف التأمين الاجتماعى .

مادة 50

   يلتزم صاحب العمل بحصته وحصة المؤمن عليه فى الإشتراكات المقررة طبقاً لقانون التأمين الإجتماعى عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقاً للمادة (42) من قانون التأمين الإجتماعى .

   وتؤدى المبالغ المستحقة على صاحب العمل دفعة واحدة فى الموعد المحدد لأداء الإشتراكات المستحقة عن الشهر الذى يعود فيه المؤمن عليه للعمل .

مادة 51

   يكون رد التعويض أو المعاشات التى صرفت للمؤمن عليه الذى ألغى أو سحب قرار فصله بالطريق التأديبى وفقاً للمادة (42) من قانون التأمين الإجتماعى بعد إستيفاء النموذج رقم (29) المرفق صورته .

   وللمؤمن عليه الذى فصل بغير الطريق التأديبى أن يرد التعويض الذى صرف إليه طبقاً للمادة (43) من القانون المشار إليه بعد إستيفاء النموذج رقم (30) المرفق صورته .

مادة 52
   على المؤمن عليه المهاجر الذى عاد للإقامة بالبلاد نهائياً والتحق بعمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى خلالة سنتين من تاريخ الهجرة أن يستوفى النموذج رقم (31) المرفق صورته لرد التعويض السابق صرفه .

مادة 53

   يحرر النموذج المشار إليه بالمواد (51 و 52 و 53 ) من أصل وصورتين بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ويقدم إلى جهاز التأمين الإجتماعى لدى صاحب العمل .

   ويحرر النموذج من أصل وثلاث صور بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص ، ويتبع بشأنه ذات الإجراءات المنصوص عليها بالمواد (41 و 42 ) من هذا القرار .

مادة 54

  يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدد أو الإشتراك عن مدد إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الإشتراك عنها أو على أقساط بإحدى الطريقتين الآتيتين :-

1 – للمدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين وتحسب الأقساط فى هذه الحالة وفقاً للجدول رقم (6) المرفق لقانون التأمين الإجتماعى وفى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

      وتسقط الأقساط المستحقة فى حالة الوفاة أو إستحقاق المعاش لإنتهاء الخدمة بسبب العجز.

2 – بطريق الإستبدال لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة وفقاً للجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى ، ويراعى فى هذه الحالة توافر الشروط الآتيه :-

(أ) أن تجاوز مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين مضافاً إليها المدة المطلوب الإشتراك عنها 19 سنة أو 9 سنوات بالنسبة لمن مدت له الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد أو إستمر بالخدمة تطبيقاً للمادة 163 من قانون التأمين الإجتماعى.

(ب) ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الإستبدال عن الحد الأدنى للمعاش مضافاً إليه الإعانات الإضافية المقررة بالقانون رقم (7) لسنة 1977 (
).

(ج) أن يكون قد مضى على أخر إستبدال نقدى أجراه ، أو لسداد مبالغ عليه للهيئة المختصة مدة سنة على الأقل .

(د) عدم تجاوز المؤمن عليه سن الخامسة والستين ، وفى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

          وتحصل الأقساط إبتداء من أجر الشهر التالى لتاريخ توقيعه على إقرار الرغبة فى الإشتراك .

مادة 55

   فى الأحوال التى يتم فيها إسقاط الأقساط لوفاة المؤمن عليه أو إستحقاقه المعاش لانتهاء خدمته بسبب العجز ، ويقتصر ذلك على الأقساط المستحقة إعتباراَ من تاريخ الوفاة أو ثبوت العجز دون الأقساط المؤجل سدادها عن المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً ، ويخصم القسط كاملاً من معاش المؤمن عليه إلى حين إستيفاء هذه الأقساط أو من مستحقات المستحقين عنه فى حالة وفاته بنسبة المنصرف من أنصبتهم بما لا يجاوز الربع .

مادة 56

   على صاحب العمل أن يقتطع من أجور المؤمن عليهم الأقساط والمبالغ المستحقة عليهم ، يوردها إلى الهيئة المختصة مع الإشتراكات الشهرية وفى المواعيد المقررة لآداء هذه الإشتراكات مصحوبة بالإستمارة رقم (18) الخاصة بتحصيل الأقساط وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الثانى لهذا القرار .

الفصل الثانى

متابعة أداء الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم

مادة 57

   على جهاز الأجور أو الجهة المنوط بها صرف الأجور لدى صاحب العمل أن تؤشر فى سجلات أو بطاقات الأجور لديها بالبيانات الخاصة بتاريخ بدء المدد المشار إليها فى الفصل الأول من هذا الباب والتاريخ المقرر لإنتهائها وكذلك البيانات الخاصة بإقتطاع جميع الأقساط المستحقة على المؤمن عليه للهيئة المختصة وعلى الأخص قيمة القسط الشهرى وتاريخ بداية ونهاية مدة التقسيط وأية تعديلات تطرأ على قيمة الأقساط وأسباب التعديل واخطار جهاز التأمين الإجتماعى إن وجد البيانات المشار إليها بموجب حوافظ إجمالى الإشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى المادة (28) من هذا القرار .

   وعلى جهاز التأمين الإجتماعى أن يتابع تحصيل الأقساط المستحقة وتسجيلها بالسجل أو البطاقات المعدة لهذا الغرض مع التأشير بأى تعديل من شأنه إيقاف تحصيل الأقساط وإعادة تحصيلها .

   كما يتعين عليه أن يجرى فى نهاية كل شهر مطابقة إجمالى الأقساط المقتطعة من واقع الحوافظ المشار إليها بعد قيدها بسجل إجمالى الإشتراكات والأقساط على قيمة الأقساط الواجب تحصيلها وفى حالة وجود خلاف فيجب موافاة الجهاز المختص بمتابعة السداد بالهيئة المختصة بسبب هذا الخلاف على الإستمارة الخاصة بتحصيل الأقساط .

   كما يجب فى الأحوال التى يتبين فيها أن هذا الخلاف يعود إلى نقل المؤمن عليه من جهة إلى أخرى أن يخطر الجهة المنقول إليها لمتابعة تحصيل الأقساط  المستحقة 

مادة 58

   على جهاز التأمين الإجتماعى لدى صاحب العمل أو مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص حسب الأحوال أن يعد سجلاً لقيد الأقساط الخاصة يتضمن على الأخص البيانات الآتية :-

1 – اسم المؤمن عليه ورقمه .

2 – تاريخ بدء مدة الأجازة أو الإعارة ونهايتها .

3 – جميع الأقساط الشهرية المستحقة على المؤمن عليه بيان المدد المستحق عنها ونوعها .

4 – الإجراء الذى تم فى شأن أداء المبالغ المستحقة .

5 – قيمة القسط الشهرى .

6 – تاريخ بدء إقتطاع الأقساط ونهايتها .

مع التأشير بالسجل بأية تعديلات تطرأ على قيمة الأقساط وأسباب التعديل .

مادة 59

   على جهاز التأمين الإجتماعى فى الحالات التى يتم فيها سداد المبالغ المستحقة على المؤمن عليه بالتقسيط أن يخطر الجهاز المختص بصرف الأجور بقيمة القسط الشهرى الواجب إقتطاعه من العامل وتاريخ بدء إقتطاع الأقساط ونهايتها .

     وعلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص أن يقوم بهذا الإخطار بالنسبة للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص .

مادة 60

    على صاحب العمل أن يقتطع من أجور المؤمن عليهم الأقساط المستحقة عليهم وأن يوردها إلى الهيئة المختصة مع الإشتراكات الشهرية فى المواعيد المقررة لأداء هذه الإشتراكات مصحوبة بالإستمارة رقم (18) الخاصة بتحصيل الأقساط المرفق نموذجها ، وتحرر هذه الإستمارة من أصل وثلاث صور ويرسل الأصل وصورتين مع إستمارة سداد إجمالى الإشتراكات الشهرية إلى الهيئة المختصة وتحفظ الصورة الأخرى لدى صاحب العمل .

     على أنه بالنسبة لصاحب العمل بالقطاع الخاص فتسدد الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم لديه مع الإشتراكات الدورية بموجب إذن التحصيل المشار إليه بالمادة (37) من هذا القرار .

مادة 61

  لا يستحق القسط عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة لدى صاحب العمل السابق إذا لم يكن كاملاً ويستحق كاملاً عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة لدى صاحب عمل جديد.

مادة 62

   فى حالة إنتهاء خدمة المؤمن عليه قبل الوفاء بباقى الأقساط يتعين على جهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص أن يؤشر فى النموذج الخاص بالبيانات الأساسية للمؤمن عليه بقيمة القسط الشهرى المستحق والمدة المتبقية للتقسيط وإجمالى المبالغ المتبقية على المؤمن عليه حتى يمكن إقتطاعها من أجره عند إلتحاقه لدى صاحب عمل أخر أو خصمها من مستحقاته لدى الهيئة فى الحدود الجائزة قانوناً .

مادة 63

   على جهاز الأجور أو الجهة المنوط بها صرف الأجر لدى صاحب العمل أن توافى جهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص حسب الأحوال ببيان شامل من نسختين يتضمن أسماء المؤمن عليهم الذين يقتطع من أجورهم أقساط وقيمة القسط الشهرى الواجب إقتطاعه ونوعه خلال سنة كاملة قادمة وذلك فى شهر ابريل من كل عام والأقساط التى أوقف سدادها وسبب الوقف .

   وعلى جهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الهيئة المختص مطابقة تلك الكشوف على الإستمارة الخاصة بتحصيل الإقساط .

   وترسل نسخة من الكشف إلى الجهاز المختص بمتابعة السداد بالهيئة المختصه وتحفظ نسخة بجهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الهيئة المختص .

   وعلى الجهاز المختص بمتابعة السداد أن يتابع تحصيل الأقساط المستحقة بموجب السجل المعد لهذا الغرض مع التأشير بأى تعديل من شأنه إيقاف تحصيل الأقساط أو إعادة تحصيلها أو سبب ذلك .

مادة 64

   يلغى القرار رقم 34 لسنة 1977 المشار إليه .

مادة 65

   ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزيرة الشئون والتأمينات الإجتماعية 
       ( دكتورة / آمال عثمان )

�) صدر بتاريخ  25/8/1977 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 54 بتاريخ 5/3/1978 ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ  نشره  .


�) تم تعديل الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى بالقانون رقم 61/1981 والقانون 30 لسنة 1992 و 14 لسنة 1998 و 19 لسنة 1999 و .... إعتباراً من 1/4/1984 تم تحويل الزيادة من الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى إلى الأجر المتغير ويطبق هذا النص على ما يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير .


�) مادة مستبدله بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 69 لسنة 1997


�) الغى هذا البند بأثر رجعى اعتبارا من 1/9/1975 وذلك بمقتضى التعديل الذى تم للمادة 144 من قانون التأمين الإجتماعى بمقتضى القانون رقم 93 لسنة 1980 . 





